التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر شباط  2007
 استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين في بلدة ابوديس خلال شهر شباط الماضي استمرار لعمليات المداهمة الليلية والاعتقال طالت اثنان من الفتية من البلدة ، خلال هذا الشهر ظهرت الهجمة الاسرائيلية اكثر وضوحاً تجاه المسجد الاقصى المبارك حيث بدأت ومنذ السادس من شباط في عمليات تجريف وحفر تحت اسوار المسجد الاقصى معرضة بذلك المبنى للخطر وسوف نتناول هذه القضية من خلال تقريرنا لما لها من اهمية محلية واقليمية وعالميه، كذلك فقد برزت خلال شباط قضية الاعتداء على مدرسة ذكور ابوديس من قبل جنود الاحتلال فيما تواصلت عمليات المداهمة والاعتقال واستمرت ظاهرة الكمائن الليلية من قبل الجنود بين المنازل وفي الاحياء وشوارع ابوديس، وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر شباط على النحو التالي:
بناء الجدار ومصادرة الأراضي:
مع استمرار عمليات استباحة اراضي المواطنين في منطقة شرقي القدس بحجة بناء جدار الفصل العنصري خاصة في المنطقة الشرقية من بلدات ابوديس والعيزرية اقدمت السلطات الاسرائيلية على الاستيلاء على سبعة دونمات مملوكة لعائلة عياد في المنطقة المحاذية لشارع مستوطنة كيدار القديم شرق ابوديس واتضح ان الاسرائيليون يستخدمون هذه الارض للتخلص من مياة المجاري والمياه العادمة في المستوطنات مما ينذر بوجود مخاطر بيئية حقيقية على مجمل السكان في البلدات المجاورة وقد تقدم السيد صلاح عياد مالك الارض بشكوى الى المحكمة الاسرائيلية للمطالبة بوقف استخدام الاراض واعادتها اليه. يذكر ان حوض رقم اربعة والذي تقع الارض ضمنه تم الاعلان عن مصادرة اجزاء كبيرة منه بغرض بناء الجدار الفاصل بحيث ستضم هذه الاراضي الى ملاك المستوطنات وقد كانت اسرائيل قد صادرة اراضي تعود لعائلة بدر في العام 1983 وحولتها لمكب للنفايات فيما جرت مصادرة قسم آخر من الاراضي في العام 1985 لبناء مستوطنية كيدار شرقي ابوديس.
المسجد الاقصى 
بدأت سلطات الإحتلال الإسرائيلي في منطقة باب المغاربة بالقرب من الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، منذ السادس من شهر شباط، بهدف إزالة التلة التاريخية في تلك المنطقة، وتدمير الطريق المؤدية للمسجد الأقصى، تحت ذريعة ترميم الجسر الخشبي الذي أقامته سلطات الاحتلال سابقاً، والذي يمتد ليصل الجدار الغربي للمسجد الأقصى، والتي شملت مؤخراً الشروع في بناء كنيس يهودي ملاصق للمسجد الأقصى واستمرارعمليات حفر الأنفاق تحت أساسات المسجد، وقد حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية منعت من خلالها الفلسطينيين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً والنسوة اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عاماً وجميع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى الـمسجد الأقصى لإداء الصلاة، وقد ادت المواجهات يوم الجمعة الموافق 9/2 الى اصابت العديد من المواطنين واعتقال العشرات نتيجة اقتحام  الجنود الاسرائيليين للمسجد الاقصى والإعتداء على المصلين، وقد أستشهدت المواطنة يسرى محمد عبد الرحمن الطويل/ الرجبي (60) عاما، من سكان بيت حنينا من ضواحي القدس المحتلة مساء السبت الموافق 24/2/2007 في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس، نتيجة تعرضها للضرب حيث فقدت الوعي ووضعت في غرفة العناية المكثفة في المستشفى الى حين وفاتها، وكانت المواطنة الشهيدة قد حاولت تخليص شاب من بطش واعتقال قوات الإحتلال له ذلك اليوم.
· على صعيد الوضع الاقتصادي:
مع استمرار الحصار الظالم المفروض على الاراضي المحتلة الفلسطينية والذي يمتد منذ شهر كانون ثاني الماضي وفي نفس السياق اقدمت سلطات على ارسال اخطارات الى سكان منطقة ابو مغايره الوقع بين بلدة ابوديس وبلدة السواحرة الشرقية والتي يقطنها سكان من حملت بطاقة هوية الضفة الغربية تطالبهم بدفع ضرائب ارنونه وهي ضريبة يدفعها مواطنين دولة اسرائيل وسكان مدينة القدس المحتلة عن مساكنهم تحت مبرر الحصول على خدمات من بلدة المدينة ومن دولة الاحتلال، ويواجه سكان هذا الحي واقع معاناه فريد حيث تم اعتبار منازلهم من ملكات بلدية القدس المحتلة دون اعتبارهم هم انفسهم من أهلي وسكان القدس حيث تمتد معاناتهم منذ العام 1967 حيث اجبروا على دفع كل المستحقات المتعلقة بمساكنهم ولم يعطوا اي رخص جديدة للبناء بحجة ان المنطقة لم يتم تنظيمها في المخططات الهيكلية للمدينة المحتله. 

من بين هؤلاء السكان الحاج عارف الاعرج 80 عام من سكان هذا الحي وكان قد استلم اخطار لدفع مبلغ 61 الف شيكل من محكمة اسرائيلية بدل ضريبة ارنونا منتصف شهر شباط الماضي وقد افاد انه توجه مراراً الى بلدة القدس المحتله وطالب بوقف هذا الاجراء بحقه وحق عائلته على مدار السنوات منذ العام 1967 او اعطائه مع عائلته الحق في الاستفادة من الخدمات المفترضة بدل هذه الضريبه ولكن في كل مرة لم تجد مطالبه اي استجابة، واضاف ان اخر مرة توجه بها الى بلدة القدس المحتلة كانت في العام 1993 حيث طالب بشطب ملف بيته من الضريبه وانه لم يتلقى اي اشعار منذ ذلك الحين حتى فوجئ بوصول اخطار من قبل السلطات الاسرائيلية يطالبه بدفع المبلغ اضافة الى اولاده الذين استلموا اخطارات مماثله.
محمد عارف وهو ابن عارف الاعرج وهو ايضاً مطالب بدفع مبلغ 18 الف شيكل قال ان المحكمة الاسرائيلية غرمته مبلغ يقارب 68 الف شيكل بحجة بناء كراج تصليح سيارات في العام 2000 حيث طالبوه بوقف البناء ودفع مبلغ الغرامه بحجت ان البناء يقام على ارض بلدية القدس.

يذكر ان السيد عارف الاعرج كانت قد انشأ بيته في العام 1962 اي قبل الاحتلال الاسرائيلي للمدينة القدس في العام 1967 وقد عمدت السلطات الاسرائيلية في العام 2003 الى بناء الجدار الفاصل الى الغرب من المنزل حيث اضحى المنزل كباقي الضواحي والبلدات المجاورة مفصولاً عن مدينة القدس المحتلة.
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس:
منذ ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار اللفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغلاق كل الطرق الرابطة بين المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد تم اقامت معابر خاصة لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس اقامت السلطات الاسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت هوية الضفة الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خلال اجراءات معقدة وطويلة خاصة بعد ان تم استخدام بصمة اليد بالاضافة الى التصريح، وقد تم الابقاء على الحاجز المقام على طريق القدس الزعيم المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خلال هذا الجزء من التقرير سنرصد الانتهاكات الاسرائيلية على هذه الحواجز:
·  يوم الثلاثاء 6/2 رفض الجنود الاسرائيليين السماح للدكتورة هدى حسن مديرة مركز فيصل الحسيني الطبي على الرغم من حصولها على التصاريح اللازم وذلك بحجة عدم مطابقة بصمة يدها على الجهاز المثبت عند المعبر وقد قالت الدكتورة هدى انها اضطرت الى العودة في اليوم التالي الى مقر الادارة المدنية للاحتجاج على هذا التصرف.
· يوم الاثنين 12/2 دورية اسرائيلية تقيم حاجز عسكريا على المفرق الرئيسي المؤدي الى جامعة القدس عند الساعة الثامنة مساءً حيث قام الجنود بتوقيف اكثر من ثلاثين شخصاً واجبرتهم على الوقوف بجانب الحائط لمدة ساعتين بحجة التدقيق بهوياتهم قبل ان تطلق سراحهم وقد تكرر هذا الاجراء ليلة الثلاثاء 13/2.
· يوم الاربعاء الموافق 14/2 الجنود الاسرائيليون على معبر جبل الزيتون يرغمون السيد علي عياد مالك فندق كليف وعضو المجلس البلدي في ابوديس على خلع ملابسه والجلوس على كرسي مليء بالاوساخ والمياه في ساحة المعبر حيث قاموا باستفزازه واهانته لمدة ساعة كاملة  وذلك بعد ان توجه بصحبة اشقائه الى الادارة المدنية في المعبر للحصول على تصاريح مرور الى مدينة القدس المحتلة بناء على دعوة من المدعي العام لدولة اسرائيل، يذكر ان السيد علي عياد واشقائه قرروا التوجه الى المدعي العام الاسرائيلي للمطالبة بحقهم في استعادة فندق كليف الذي تمت مصادرته من قبل سلطات الاحتلال بدعوا اقامت الجدار الفاصل في العام 2003.
· لازال الحظر المفروض على المصلين من حملت بطاقة هوية الضفة الغربية والحاصلين على التصاريح الخاصة بدخول القدس من التوجه الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة خلال شهر شباط بحجة وجود اغلاق امني على القدس، ويذكر ان هذا الاجراء يطبق على المسجد الاقصى الشريف منذ بداية انتفاضة الاقصي في العام 2000.
الاعتقالات والمداهمات:

استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهرشباط على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة ليليه تعرضت خلالها منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب على ايدي الجنود وقد شهدت البلدة خلال الشهر الماضي عدة حملات من الاعتقالات كانت على النحو التالي:

الاثنين 5/2 اعتقال  فاروق حلبية وهيثم لافي ومصطفى حجازي بعد مداهمت منازلهم في ساعه متأخرة من الليل.

الثلاثاء 6/2  اعادة اعتقال الشاب ثائر ربيع على ايدي سلطات الاحتلال وذلك بعد ان افرج عنه باسبوع.

الاعتداء على مدرسة ذكور ابوديس
شهادة من عبد الوهاب صباح ابوديس 14/2 
تلقينا مكالمة تلفونية عند حوالي الساعة الحادية عشر صباحاً من مدير مدرسة ابوديس الثانوية للاولاد الذي كان يطلب المساعدة لان شيء رهيب قد حدث في المدرسة، وصلت الى المدرسة في اسرع وقت ممكن حيث كانت الفوضى تعم المكان كانت هناك مأساه حقيقية باب المدرسة الرئيسي مفتوح وكان هناك اناس من اهالي الطلاب حضروا ليطمئنوا على اطفالهم فيما مدير ومدرسين المدرسة مشغولون في تفقد طلابهم واحضار من اصيبوا الى غرفة المدير، وقد قام المدير بالاتصال بمديرية التربية الفلسطينية لابلاغهم عما حدثز

اخبرنا المدير ان دورية اسرائيلية قد حضرت الى المدرسة وكانت تحمل 6 جنود حيث اقتحم الجنود بوابة المدرسة الرئيسية متجاهيلين الحارس الذي لم يستطع ايقافهم، في هذة الاثناء كان الطلاب في لاستراحة الصباحية خارج صفوفهم قد هربوا جميعهم عند رؤية الجنود وحاولوا الاحتماء داخل صفوفهم، قام الجنود باقتحام الصفوف الواحد تلو الاخر (الصف السابع والثامن والتاسع) وبدأوا بضرب الاطفال ولم يمنع تدخل المعلمين حيث قام الجنود بدفعهم خارج الصفوف، اعتدى الجنود على الاطفال بهراواتهم فيما حاول الاطفال حماية روؤسهم من خلال ايديهم مما ادى الى اصابة العديد منهم برضوض وكسور في ايديهم.

تم ابلاغي ان حالة من الفزع والخوف دبت في اوساط الجميع وتحديداً عندما هدد الجنود بانهم سيعودون مرة اخرى.

اصيب العديد من الاطفال جراء الاعتداء لكن سته منهم كانت اصاباتهم خطيرة، قمت مع استاذ من المدرسة ووالد احد الطلاب المصابين بالتوجه بهم الى جمعية المقاصد الطبية بواسطة سيارة فورد وقد رأيت الدورية العسكرية تتبعنا الى المركز الصحي.

في المركز الصحي طلب الدكتور عبد الله ابوهلال بضرورة عمل صور اشعة للاطفال الستة ولان هذه الخدمة ليست متوفرة قام الاستاذ ووالد احد الاطفال بالتوجه بهم الى العيزرية لعمل صور الاشعة.

اسماء الاطفال الذين اصيبوا:

1: احمد خالد محسن 12 عام محتمل ان يكون هناك كسور في اصابع يده اليسرى.

2: عبد الرحيم احمد حلبية 14 عام تعرض للضرب المبرح في كل انحاء جسمه على ايدي ثلاث جنود محتمل ان يكون كوع يده اليسرى قد كسر.

3: احمد محمد محمود سعايرة 14 عام قدم الى المدرسة قبل يومين من الاحداث محتمل ان تكون يده اليسرى مكسورة.

4: محمد قاسم ربيع 15 عام اصابات في جنبه الايمن مع احتمال كسر في يده اليمنى.

5: علي يوسف بدر 14 عام محتمل ان تكون يده اليسرى مكسوره.

بعد الاعتداء مباشرة ارسل مدير المدرسة رسالة رسيمية الى مديرية التربية والتعليم ليخبرهم عن الهجوم، كما قام شخصياً في نهاية الاسبوع بالتوجه الى مديرية التربية في الرام وابلغهم بالحادث، وقد بلغ الصليب الاحمر مكتب ابوديس في نفس اليوم عن الاعتداء، ولابلاغ المؤسسات الحقوقية في اسرائيل اتصل منسق صداقة كامدن بمكتب الشكاوى الاسرائيلي هموكيد لكن ولاسباب فنية في ذلك المكتب لم يستطيع التواصل معهم كان على ما يبدوا لديهم مشكلة في الهاتف لذا قام بابلاغ مركز حقوق المواطن، بعد يومين من الاعتداء تم ابلاغ بيتسالم ايضاً وقد حضر الى المدرسة المنسق الميداني لهذة المؤسسة والتقى مدير المدرسة.
يجب ان نؤكد كذلك على صعوبة التوجه بشكوى الى الشرطة الاسرائيلية في الموقع وذلك للاسباب التالية:

1. على اعتبار ان منطقة شرقي القدس تدار من قبل معسكر جيش اسرائيلي فانه من الصعب التوجه بشكوى الى نفس الجنود الذين هاجموا المدرسة.

2. ليس هناك ثقة للسكان المحليين بالشرطة الاسرائيلية وعليه فانه من غير المجدي التقدم بشكوى.
3. هنال تجارب عديدة لدى المواطنين عن التقدم بشكاوي وذلك جراء الاجراءات القمعية التي يتعرضون لها لدى توجههم الى مقر الادارة المدنية او الشرطة الاسرائيلية.
4. لا يوجد مخفر للشرطة الفلسطينية في منطقة شرقي القدس على اعتبار ان المنطقة لم تصنف كمنطقة "أ" على الرغم من ذلك فقد كان هناك مخفر للشرطة الفلسطينية تم اغلاقة في العام 2006 على ايدي القوات الاسرائيلية واعتقال الشرطة المتواجدين فيه ولم يفرج عنهم الا بعد التوقيع على تعهد بعدم العمل في المخفر مرة اخرى.
5. ان مخفر الشرطة الموجود في المنطقة هو اسرائيلي وموجود داخل مستوطنة معالي ادوميم حيث لا يسمح للفلسطينيين الدخول اليها بدون تصريح مسبق من الادارة المدنية والذي يتعذر الحصول عليه في العادة.
6. تعمل جمعية حقوق المواطن الاسرائيلية على تجهيز كراسة خاصة باللغة العربية لارشاد المواطنين حول الكيفية التي يمكنهم بها التوجه بشكاوى ضد ممارسات الجيس الاسرائيلي وستكون على موقعهم الالكتروني قريباً.

في نفس السياق نصبت الدوريات الاسرائيلية حواجز على الطرق المؤدية الى مدرسة ابوديس الثانوية وذلك عند عودة الطلاب الى منازلهم في نفس اليوم وقام الجنود بتوقيف الطلاب وتفتيش حقائبهم المدرسية وقد اعتداء الجنود بالضرب على الطالب داوود عمران بعد ان اقتحموا قاعة البلياردو الموجودة على طريق المدرسة.

شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 70 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 19 طفل وامرأة واحدة،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهر شباط ما يلي: 
· الخميس 1-2 الافراج عن صلاح البو بعد ان قضى 15 شهراً في سجون الاحتلال.
· الخميس 1-2 الافراج عن ثائر ربيع.
· السبت 17/2 احكام على كلاً من هاني جفال ومعتصم جمال دندن 14 شهراً وثلاث آلاف شيكل غرامة وعلي محمد علي محسن 11 شهر وثلاث آلاف شيكل غرامة.
· السبت 17/2 الافراج عن اسماعيل خلف بعد سنتين ونصف من الاعتقال.
· الثلاثاء 20/2 تأجيل محكمة استئناف الشاب ابراهيم جفال الى 6/3  حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة 22 شهراً منذ شباط الماضي مع غرامة مالية 3000 شيكل وتطمح العائلة من خلال هذا الاستئناف ان يخرج ابراهيم قبل شهر ايلول للبدأ بدراسته الجامعية مع بداية العام الجديد. 

خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. نصت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق الانسان على تحريم التعذيب والمعاملات القاسية وغير الانسانية منها ما جاء في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت في مادتها السابعة على عدم جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية.
3. لقد نصت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان فقد قضت في مادتها الثالثة على انه (لا يمكن ان يخضع احد للتعذيب او العقوبات و المعاملات غير الانسانية او الاستثنائية). والحقيقة ان هذه المادة تشبه الى حد كبير المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق  الانسان التي نصت على انه (لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكراهة).
4. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
5. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
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